المرفق (رقم 4ـ 8)
العلاقات العربية-التركية(
               محمد نورالدين
أستاذ جامعي.
واصلت العلاقات العربية التركية في الاشهر الاخيرة اي منذ مطلع العام 2009  نموها على مختلف الأصعدة وإن حصل تفاوت في العلاقة بين تركيا وكل بلد عربي على حدة.
وما يمكن تسجيله اولا ان تعيين احمد داود اوغلو وزيرا للخارجية في مطلع ايار/مايو  2009 اعتبر دفعا اضافيا لتعزيز السياسة الخارجية التركية في اتجاه محيطها المشرقي والعربي خصوصا.
فالسياسة الخارجية التركية مع تعيين داود اوغلو وزيرا اصيلا بعدما كان بمثابة "وزير ظل" طوال سبع سنوات،اكتسبت مزيدا من السرعة في اتخاذ القرار.وهو بالفعل ما ثبت من خلال اختراقات جديدة وعديدة لهذه السياسة في موضوعات حساسة جدا مثل المسألة الارمنية كذلك في العلاقة مع العراق وسوريا تحديدا.
واستمرت السياسة الخارجية التركية في ايلاء اهتمام مباشر لعلاقاتها مع دول محيطها المشرقي من روسيا وايران وصولا الى الوطن العربي.ورغم اعلان الحكومة التركية انها بصدد تفعيل المسار الاوروبي المتعثر منذ ثلاث سنوات فلا يبدو في الافق ما يشير الى اختراق جدي في ملف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في ظل استمرار العقدة القبرصية حائلا دون ذلك.

التعثر على الجبهة الاوروبية انعكس مزيدا من خيبة الامل التركي في الموقف الاوروبي المزدوج المعايير وهو ما افاد المزيد من تزخيم التوجه التركي الشرق اوسطي.
وهنا يجب الملاحظة الى ان التوجه التركي شرقا ليس ردة فعل على سلبية الاتحاد الاوروبي بقدر ما هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف الى اخراج تركيا من ان تكون بلدا معزولا ومحاطا بالاعداء الى بلد على علاقة جيدة مع الجميع، علاقة تتيح له تفكيك مشكلاته والانتقال الى لعب دور المحرك والقائد في محيطه الاقليمي، بل التأسيس لنظام اقليمي جديد،حسب قول احمد داود اوغلو،تكون تركيا احد صانعيه الاساسيين.

تدخل تركيا دائما من البوابة الفلسطينية،خلاف ما كانت عليه قبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة عام 2002.

ولا شك ان ذروة الموقف التركي الايجابي كانت وقفة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان في دافوس في نهاية كانون الثاني/يناير 2009 دفاعا عن غزة وتنديدا بموقف العدو الصهيوني.

لقد كسبت تركيا رصيدا اضافيا هائلا في الشارع العربي من جراء "واقعة دافوس".

وازداد الرصيد مع الغاء وزير الخارجية التركية زيارة كانت مقررة الى اسرائيل خلال تشرين الأول / اكتوبر 2009 بسبب رفض اسرائيل زيارة لداود اوغلو من اسرائيل مباشرة الى قطاع غزة.

ولا شك ان العدوان على غزة كان السبب المباشر لوقف تركيا وساطتها بين سوريا واسرائيل مسجلة بذلك موقفا اخلاقيا ولو كان على حساب دورها الوسيط . ان هذا لا يعني انهاء الوساطة نهائيا لكن استئنافها في تلك الظروف كان ايضا سيرتد سلبا عليها.

ولقد كان الهاجس الاساسي لتركيا خلال الفترة الاخيرة هو معالجة الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني.وقد اكد اردوغان على ذلك خلال شهر ايلول/سبتمبر 2009 بقوله ان شرط  السلام في الشرق الاوسط واستئناف المفاوضات مع اسرائيل هو انجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وذهاب الفلسطينيين بوفد موحد وموقف واحد الى المفاوضات مع اسرائيل.

ورغم ان تركيا جسّت نبض المصالحة بين الفلسطينيين الا انها لم تقم بمحاولة جدية في سبيل ذلك.وبدا ان تركيا تحاذر ان تتجاوز،منفردة، الدور المصري وتحرص على التنسيق مع القاهرة في هذا الاطار.

وليس من تطور نوعي في علاقات تركيا السياسية مع الدول العربية الاخرى.فاستمرت العلاقات العادية على حذر مع مصر واستمرت عادية مع السعودية والدول العربية الأخرى مع تسجيل تراجع اللقاءات الثنائية مع الزعماء العرب على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة.
ولا شك ان انقرة اولت العلاقات مع كل من العراق وسوريا اهمية خاصة.
الاهتمام التركي بالعراق ليس جديدا وهو قديم من قدم تأسيس الدولتين التركية والعراقية.

لكن الانسحاب الاميركي من المدن العراقية تمهيدا للانسحاب الكامل في مرحلة لاحقة ادخل فرضية المزيد من التورط التركي المباشر.

فزار رئيس الحكومة التركية بغداد مع وفد كبير خلال العام 2009 وكذلك زارها الرئيس التركي عبدالله غول.

وحصل تطور نوعي جدا في العلاقات بين انقرة والحكومة المركزية في بغداد عندما وقّع الطرفان اتفاقية تأسيس مجلس اعلى للتنسيق والتعاون الاستراتيجي يضم رئيس وزراء البلدين والوزراء الاساسيين وهي اول اتفاقية بين تركيا وبلد عربي على هذا المستوى.

وتعطي تركيا اهمية كبيرة للعلاقة مع العراق من منطلقات متعددة:

اولها سعي تركيا لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني المتواجدة عناصره المسلحة والمقدرة بخمسة آلاف في منطقة جبل قنديل في شمال العراق ودور بغداد المركزي في ذلك خصوصا ان تركيا تعد لخطة لحل المشكلة الكردية في داخلها.

وثانيها ان اقامة علاقة جيدة مع بغداد سيكون ورقة وازنة تجاه التطورات المستقبلية في شمال العراق حيث الفدرالية الكردية التي تتوجس منها تركيا.

وثالثها ان تركيا تخطط وهي بدأت بالفعل من اجل ان تتحول الى ممر وموزع للطاقة في العالم عبر خطوط انابيب من القوقاز وقزوين وروسيا وايران وصولا الى اوروبا.وتتطلع تركيا ليكون نفط العراق من المصادر الاساسية لتشغيل هذه الخطوط.

ورابعها ان العراق في فترة ما بعد الاحتلال سيكون امام اعادة بناء تريد تركيا ان تكون لشركاتها حصة كبيرة في هذه العملية.وأخيرا وليس آخرا ان تركيا معنية مباشرة بالوضع الامني في العراق بعد الانسحاب الاميركي خصوصا اذا استمر الانقسام العراقي الداخلي ولم تجد كركوك حلا مجمعا عليه واذا استمرت عملية التجاذب بين انقرة واقليم كردستان العراق واذا استمر تمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق من دون ايجاد حل له. وهذه كلها قد تفتح على تطورات امنية وعسكرية لن تكون تركيا بمنأى عنها وعن كل احتمالاتها بما فيها التدخلات العسكرية المباشرة التي قد تتخذ اشكالا متعددة من الضغط الخارجي من وراء الحدود الى العمليات المحدودة داخل شمال العراق وصولا الى العمليات الواسعة.
وبدت العلاقات مع سوريا في الاشهر الاخيرة الأكثر تميزا،من بين كل الدول العربية.وشهدت العلاقات بين انقرة دمشق في هذه الفترة تطورات نوعية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين كما بين تركيا وأي بلد عربي آخر.

لقد تحولت العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين كما العلاقات الشخصية بين قادتهما الى ماركة مسجلة يشار اليها رغم اختلاف البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهما.

ولا شك ان البلدين اللذين كانا على حافة الحرب في العام 1998 سجلا اختراقا تاريخيا من خلال قيام الجيشين التركي والسوري بمناورات عسكرية برية مشتركة هي الاولى بينهما في الربيع الماضي في المنطقة القريبة من لواء الاسكندرون.وكان ذلك تعبيرا عن ان العلاقات بينهما ليست فقط بين حزب وحكومة لهما جذور اسلامية بل بين دولة ودولة بما فيه الجيش التركي ذو القيادة المتشددة في علمانيتها والتي كانت لها على الدوام ولا تزال علاقات قوية مع اسرائيل.ان مثل هذه المناورات تعبير واضح عن رغبة الطرفين في تعميق العلاقات بينهما على اكثر من صعيد الى الحد الأقصى.
مع ذلك فقد دخل تاريخ السادس عشر من ايلول/سبتمبر تاريخ العلاقة السورية التركية بتوقيع اتفاقية تأسيس مجلس تعاون استراتيجي شبيه بالذي وقع بين تركيا والعراق، في اثر زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى اسطنبول.وفي حين ترتفع جدران تأشيرات الدخول المعرقلة للتواصل والتكامل بين معظم الدول العربية نفسها، كانت تركيا وسوريا تتفقان على الغاء تأشيرات الدخول بينهما لمواطني بلديهما بدءا من 22 ايلول/سبتمبر في خطوة ستحدث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما.

ان تطور العلاقات التركية السورية بهذه الصورة المذهلة يعكس حاجة البلدين الواحد للآخر في العديد من الملفات الامنية(حزب العمال الكردستاني)ولا سيما في ظل سعي تركيا لحل هذه المشكلة حيث ان ثلث عناصر الكردستاني هم من اصل سوري ودور سوريا حيوي في المساهمة في اي حل محتمل.كذلك فإن الثقة السورية بتركيا تجعلها تفضل الوساطة التركية مع اسرائيل على اي وساطة اخرى على الأقل في مرحلة المفاوضات غير المباشرة وقبل دخول الراعي الاساسي،واشنطن، على الخط في المراحل اللاحقة.كذلك تجد سوريا في تركيا حليفا وكاسرا لأي محاولات فرض الحصار والعزلة عليها من قبل خصومها المتعددين.
وليس من شك ان تركيا تولي سوريا اهمية مضاعفة لأسباب امنية واقتصادية ولعامل الجوار الجغرافي ولكون سوريا البوابة الحتمية،ولو حتى في المعنى الجغرافي فقط،لتركيا الى العالم العربي.

لقد تحوّلت العلاقات بين تركيا وسوريا الى نموذج للعلاقات التي يجب صوغها بين تركيا وكل الدول العربية الأخرى وصولا حتى الى اقامة نظام اقتصادي وامني مشترك بين العرب والاتراك يضاف اليهما ايران طبعا مع الاخذ بالاعتبار استمرار العلاقات العسكرية والاستخباراتية بين تركيا واسرائيل.
ولقد انتقل الحضور التركي في الساحة العربية الى مستويات غير معهودة.

فمع ان لتركيا محاولات وسوابق في التوسط بين اطراف عربية ولاسيما داخل البد الواحد(بين اطراف الازمة اللبنانية وبين طرفي النزاع الفلسطيني) فإن دخول تركيا على خط الخلاف بين العراق مع سوريا في أواخر اب/اغسطس  2009 ، في اعقاب اتهام بغداد لسوريا بإيواء المحرضين على تفجيرات الوزارات في المنطقة الخضراء في بغداد في نهاية اب/اغسطس،كان سابقة في تاريخ العلاقة التركية مع العرب كما في تاريخ العلاقات العربية-العربية.

فقد سارعت تركيا(ومثلها فعلت ايران)الى ايفاد وزير خارجيتها احمد داود اوغلو الى كل من بغداد ودمشق للتوسط لمنع تفاقم النزاع .وتركيا تخشى من ان ينفجر الوضع وتبدأ مرحلة جديدة من التوتر على حدودها الجنوبية.ولا سيما ان الوضع في العراق معقد وحساس جدا لتركيا من اكثر من زاوية.وتركيا لا تريد للبناء الاقليمي المجاور مباشرة لها والذي اشتغلت عليه في السنوات الماضية ان ينهار ولا سيما ان البلدين(سوريا والعراق) بلدان محاذيان جغرافيا لتركيا وترتبط بهما بعلاقات تعاون استراتيجي.
ورغم ان الاجتماعات التي استضافتها تركيا بين العراق وسوريا وانضمت اليها جامعة الدول العربية بشخص امينها العام عمرو موسى في منتصف ايلول/سبتمبر 2009 لم تتوصل بعد الى نتيجة الا ان تركيا تتبع سياسة تطويق الازمة قبل انفجارها عملا باستراتيجية الديبلوماسية الاستباقية.

وبدا واضحا التأثير التركي في الساحة العربية الداخلية من خلال مشاركة وزير خارجيتها في اجتماع رباعي عقد في القاهرة في مطلع ايلول/سبتمبر 2009 بين وزراء خارجية العراق وسوريا وعمرو وموسى واحمد داود اوغلو.بحيث بدا واضحا هزال الدور العربي من خلال مشاركة بلد غير عربي مثل تركيا في اجتماع مخصص لبحث مشكلة بين بلدين عربيين.

لقد بات واضحا ان تركيا دخلت من الباب الواسع، وبفعل الدور المتزايد والمؤثر، الى عمق الوطن العربي في مؤشر مخز على الوهن  العربي وتخلي العرب،ولا سيما مؤسستهم الرسمية جامعة الدول العربية، عن مسؤولياتهم التاريخية.
واستمرت العلاقات الاقتصادية في التطور بين تركيا والعالم العربي وكان الانفجار الاكبر في عدد السائحين العرب الذين قصدوا تركيا خلال العام 2008 بتأثير من موقف اردوغان في دافوس كما جراء الانتشار الواسع للمسلسلات التركية المدبلجة في العالم العربي.في حين تلقت العلاقات السياحية بين تركيا واسرائيل واحدة من اكبر الضربات عندما شارفت الحركة السياحية الاسرائيلية الى تركيا بعد واقعة دافوس على التراجع الى نقطة الصفر وظهور نزعة واسعة معادية لاسرائيل وسياساتها لدى الرأي العام التركي.ويمكن القول انه على الرغم من المناورات العسكرية المحدودة المشتركة بين تركيا واسرائيل والولايات المتحدة فإن العلاقات التركية - الاسرائيلية تشهد برودة واضحة منذ عدة اشهر ولم يتمكن الطرفان بعد من تجاوز تردي العلاقات بسبب العدوان على غزة وموقف اردوغان في دافوس.
ما الذي يجب على العرب فعله تجاه تركيا؟

لم تتغير سياسة تركيا منذ العام 2002  تجاه التقارب مع العالم العربي ، بل انها تتقدم بإطراد ومع معظم الدول العربية.ومن المؤكد ان تركيا خرجت من ان تكون قوة معادية للعرب كما كانت خلال الحرب الباردة وحتى الأمس القريب.ولا شك ايضا ان الانتماءات الاسلامية لحزب العدالة والتنمية لعبت دورا مهما  في تعزيز هذه العلاقات والتوجه شرقا بدلا من الرهان على الاتحاد الاوروبي.وينتظر ان يستمر هذا التوجه الذي ازداد منذ تولي احمد داود اوغلو وزارة الخارجية مباشرة في ايار/مايو الماضي مع استمرار وضع الاتحاد الاوروبي العراقيل امام استئناف المفاوضات بينه وبين تركيا ولا سيما في ما يتعلق بالمسألة القبرصية. ان هذا لا يعني ان الباب الاوروبي قد اغلق امام تركيا او ان تركيا تخلت عن  هدف الانضمام الى الاتحاد لكنها مسيرة تبدو طويلة ومعقدة ولا افق حاسما امامها في المستقبل المنظور.لكن حتى لو طرأ تطور ايجابي على المسار الاوروبي فإن تركيا لن تتخلى عن توجهاتها المشرقية الجديدة نظرا لما توفره من مكاسب للمصالح الوطنية التركية ولما حققته بالفعل من تعاظم دورها ونفوذها الذي سيشكل عنصر دعم لموقعها في مفاوضات العضوية الاوروبية.

ازاء المواقف التركية المشرّفة تجاه القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية  وازاء مبادرتها الى خطوات غير مسبوقة حتى بين الدول العربية نفسها مثل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع العراق وسوريا كما الوساطة بين دول عربية متناقضة يمكن مطالبة العرب وجامعة الدول العربية الى القيام بالكثير مما يمكن عمله. لكن مع ملاحظة:

· ان الدول العربية ليست كتلة واحدة متماسكة ولا متضامنة بل غالبا متضاربة ومتحاربة مباشرة او بالواسطة.وبالتالي لا يمكن الحديث عن موقف عربي رسمي واحد وهذه احدى العقبات الاساسية امام دفع العلاقات العربية التركية خطوات اكبر الى الامام.

· ان بعض الدول العربية الرئيسية مثل مصر والسعودية رغم علاقاتها الممتازة مع تركيا فإن اجنداتها السياسية بأبعادها الخارجية(العلاقات مع الولايات المتحدة وفي الحالة المصرية العلاقات ايضا مع اسرائيل)تجعل من امكانية تنسيق المواقف مع تركيا، المتعارضة سياساتها مع واشنطن واسرائيل في اكثر من ملف حيوي، امرا غير ممكن على الاطلاق برغم صورة المجاملات الظاهرية.

· وبالتالي فإن الدور التركي ولا سيما في ما خص القضية الفلسطينية ودعم حركة حماس  غير مرحّب به لا سعوديا ولا مصريا.بل انه كان محرجا جدا ولا سيما لمصر التي ابقت معابرها الى غزة مقفلة طوال  فترة العدوان وحتى الآن.
· اما جامعة الدول العربية فتعكس هزال النظام العربي وانقساماته وهي ببنيتها  اقرب الى جسم بلا روح وبالتالي لا يؤمل منها اي شيء يعزز العمل العربي المشترك فكيف بتعزيز العلاقات مع تركيا؟ ولقد كانت فضيحة ترك ساحة الخلاف بين سوريا والعراق حول تفجيرات بغداد، لكل من ايران وتركيا، مؤلمة ونموذجا لواقعها الميت.ولم يستطع اجتماعا القاهرة واسطنبول الرباعي بين وزراء خارجية سوريا والعراق وتركيا بمشاركة عمرو موسى ان يخفي الدور الشكلي لجامعة الدول العربية.ناهيك عن ان اية دولة عربية اخرى لم تبادر حتى الان الى محاولة رأب الصدع بين دمشق وبغداد كأن النظام العربي يرغب في انفجار هذا الصراع.
مع ذلك يمكن مطالبة العرب وجامعة الدول العربية بما يلي:

· وضع استراتيجية تعاون بين جامعة الدول العربية وتركيا في كل المجالات بما يحقق مصالح الطرفين.

· دعوة الدول العربية الى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع تركيا تمهيدا لإقامة منطقة تجارة مشتركة على غرار الاتحاد الاوروبي خارج الحواجز الجمركية.

· دعوة الدول العربية الى تشكيل مجلس تعاون مشترك عبر جامعة الدول العربية يجتمع مرتين في السنة للتنسيق  ودفع العلاقات الثنائية الى مرحلة المؤسسات.

· التقاط الرغبة التركية الواضحة في اقامة افضل العلاقات مع العرب من اجل تحويل هذه العلاقات الى علاقات مؤسساتية تتصل بسياسات الدولة بمعزل عن طبيعة السلطة السياسية القائمة التي تتغير بتغير الحزب الحاكم.

· دعوة تركيا الى متابعة نهجها الحالي وتقديم التسهيلات لحركة التبادلات الاقتصادية والاستثمارية والمواطنين بينها وبين العرب.

· التنسيق الامني والعسكري بين العرب وتركيا وايران ولا سيما في القضايا المشتركة وفي العراق تحديدا وفي ظل السياسة التركية المعلنة والثابتة في الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية ومعارضة اي شكل من اشكال التقسيم.
· تعزيز العلاقة بين المجتمعات المدنية في تركيا والوطن العربي على كل الصعد الاجتماعية والفكرية والثقافية والفنية والعلمية وبين مراكز الدراسات العلمية والجامعات وتكثيف المؤتمرات والنشاطات المشتركة.

التوصية النهائية

"عرضت الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي لواقع العلاقة مع تركيا خلال الفترة الأخيرة وأبدت ارتياحها لاستمرار المواقف التركية التي تعكس استقلالية في الارادة والقرار والمؤيدة للقضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة.وتحيي الامانة العامة موقف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي الغى زيارته الى اسرائيل ولم يرضخ لشروطها في عدم القيام بزيارة تضامنية الى قطاع غزة.وتوقفت الامانة العامة مليا امام التطور النوعي في العلاقات بين سوريا وتركيا لجهة تأسيس مجلس تعاون استراتيجي بينهما كما لجهة الخطوة الشجاعة في الغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين. وتتطلع الامانة العامة لتكون هذه الخطوة نواة لمنظومة تعاون مشترك اقتصادي وامني تشمل تركيا وايران والوطن العربي ضمن الاهداف التي تخدم مصالح شعوب المنطقة في مواجهة التدخلات والاطماع الخارجية. وتأمل الامانة العامة ان تكون الخطوة المماثلة لتركيا مع العراق في تشكيل مجلس تعاون استراتيجي تخدم وحدة الاراضي العراقية واستقلالية القرار العراقي.

وترحّب الامانة العامة بجهود تركيا لرأب الصدع بين دمشق وبغداد كما بجهودها التوافقية في الازمات العربية الاخرى.
واذ تأسف الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي للواقع المزري لجامعة الدول العربية وهزال دورها وغيابها عن مسؤولياتها التاريخية فإنها تدعو الجامعة الى اعادة صوغ سياساتها ووضع استراتيجية عربية شاملة لالتقاط الفرصة التاريخية الماثلة للتعاون مع تركيا.كما تدعو الامانة العامة الى تعزيز التعاون بين كافة فئات المجتمع المدني في تركيا والوطن العربي.واخيرا تدعو الامانة العامة الى الاستفادة من عضوية تركيا المؤقتة في مجلس الامن الدولي من اجل رفع الصوت العربي والفلسطيني خصوصا وتعزيز التنسيق بين تركيا والعالم العربي في المحافل الدولية خدمة لشعبيهما".
(  تم إعداد هذه الورقة بطلب من الأمين العام للمؤتمر،لعرضها على الأمانة العامة في اجتماعها بتاريخ 2-3/2009،للاستفادة منها أثناء مناقشة الموضوع.
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